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 مقدمة
والمرسوم  1991يوليو  9نشأ البيع الودى نشأة تشريعية بمقتضى قانون  

،حيث أنه مع قيام المشرع الفرنسى بالحركة الإصلاحية لمواد 1991يوليو  11رقم 
،والخاصة بالتنفيذ الجبرى بصفة عامة ما عدا مواد الحجز 1991التنفيذ الجبرى عام 

حديثة،من  ا  الخاص بالتنفيذ على العقار،فقد بزغت أفكار  1002وعام على العقار،
أجل تحقيق الهدف العام من التعديلات التشريعية المتمثل فى تحقيق التوازن فى مواد 

وفى أسرع وقت ، التنفيذ الجبرى بين مصلحة الدائن فىإقتضاء حقه بإجراءات مبسطه
اءات التنفيذ فىإقتضاء الحق،بالحصول وتحقيق أكبرإفادة من إجر  ،وبأقل نفقات ،ممكن

على قيمة حقيقة للمال المحجوزمن ناحية،ومن ناحية أخرى مصلحة المحجوز عليه 
المشروعة فى الحفاظ على حقوقه الأساسية كإنسان،وكذلك تحقيق مصلحته فى سداد 

 ونزع الملكية وبالا   ،أكبر نسبة ممكنة من دينه،بحيث لا تكون إجراءات الحجز
سداد دينه بالكامل،أو على الأقل  ةوفرص ،حيث تفقده ماله المحجوز عليهعليه،ب

 .(1)نسبة كبيرة منه
وما يؤخذ على التنظيم التشريعي للبيع الودى فى القانون الفرنسي هو 

،بمعني أن المشرع الفرنسي قد قصر الأخذ بهذا النظام فى بدايتهمحدودية هذا التنظيم
ولم يمده إلى العقارات إلا بعد أن تيقن من نجاح الأخذ به فى  ،على المنقولات فقط

ولعل النواة ؛ ولكن هذا التنظيم يستع الأن ليشمل كافة صور هذه البيوع؛ المنقولات
                                                           

مرجع  ،،التوازن الاجرائيمحمود وافى/وأيضا د.5بيع الودىللاموالالمجحوزة،ص ،المحمد عثمان/د(1)
 :نظراالفرنسىفى الفقه و . 149،صسابق

PIERRE JULIEN, GILLES TAORMINA, VoiesD'exécution et Procédures 
De Distritution,L,G,D,J,2010,p.710GERAD 
COUCHES,VoiesD'exécution,Sirey, 4 ed,1996, p.80. 
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الأولى لهذا التنظيم تنبع من فكرة التوزيع الودى لحصيلة التنفيذ،حيث يحقق هذا 
نتباه المشرع إلى إمكانية الأخذ افت الأمر الذى ل،النظام فى كثير من الأحوال نجاحا  

 .به على كافة مستويات عملية البيع القضائي 
 :أهمية البحث

تتمثل أهمية هذا البحث في الوقوف على فكرة البيع الودي في قانون التنفيذ 
الفرنسي، وبيان أهم مظاهرها وإجراءاتها، وكذلك التعرض لتطبيقات هذه الفكرة في 

 .التشريعات العربية
 :إشكالية البحث

تتمثل إشكالية هذا البحث في التعرف لبيان مفهوم فكرة البيع الودي، وعرض 
الإجراءات التي تمر بها و توضيح الفرق بين هذه الإجراءات وإجراءات البيع الجبري 

 .في قانون التنفيذ
 .تطبيقات هذا النظام في التشريعات العربيةكذلك يهتم هذا البحث ببيان 

 : منهج البحث
سوف نتبع في دراستنا لهذا الموضوع المنهج المقارن، للوقوف على هذا 

 .ذ به في التشريع المصري خالنظام المستحدث، وبيان مدي إمكانية الأ
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 المبحث الأول
 للمنقول الودي البيع

 المنقولات، على قاصرا الودى البيع -القول كماسبق – الفرنسى المشرع جعل
 هذا لميلاد الأولى النشأة ولعل ؛التعقيد وعدم بالبساطة النظام هذا يمتاز الواقع وفى

 ؛التنفيذ حصلية لتوزيع الودية التسوية نظام فى-نامن وجهة نظر  -تتمثل النظام
 تكون  تكاد الحقيقة وفى، العملى الواقع فى نجاحا   الحالات من كثير  فى أثبت والذى

 بقانون  ىالفرنس المشرع ستحدثها أن منذ ثابتة شبه للمنقول الودي البيع إجراءات
 .للتنفيذ المدنية جراءاتالإ نتقنيل تعديل خرآ وحتى1991يوليو9

 المطلب الأول
 تعريف البيع الودي

بأنه الألية القانونية التى تحل محل البيع -الودى –ويعرف البيع الإرادى 
حيث منح المشرع للمدين مدة شهر من تاريخ  ،الجبرى لذات العقار المحجوز عليه

 المشرع إستحدثقد ، و (1)إعلانه بالحجز ليقوم بعملية البيع الودى لأمواله المحجوزة
 نصوص ،وكذلك1991يوليو9قانون  من51المادة نص بموجب الفرنسى
 وتعدهذه، الودي البيع نظام1991يوليو11مرسوم من109لىإ101الموادمن

فإذا كان يقع على عاتق الدائن متابعة  م،النظا لهذا الميلاد شهادة بمثابة النصوص
فإن المدين المحجوز عليه يقع عليه ؛ سير إجراءات البيع الجبرى عبر المزاد العلنى
لذات الغاية من البيع الجبرى لذات  عبء مباشرة إجراءات البيع الإرداى وصولا  

                                                           

فى قانون التنفيذ الفرنسى تجاهات الحديثة الإ،محمود مختار عبد المغيث/ د( 1)
 .101،ص1012،الجديد
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طبيقات ما يعد أحد ت ا،وهذ(1)العقار،وهى توزيع حصيلة البيع على جمهور الحاجزين
 . (1)مبدأ التوازن الإجرائي فى التنفيذ الجبري 

أو  ،للأموال المحجوزة ترجمة حقيقة لمبدأ وسيلية وتعد فكرة البيع الودى
ستعاضة عن الطريق جرائية،فالمشرع الفرنسي رأى أنه يمكن الاوظيفية القاعدة الإ

بطريق البيع بالمزاد العلنى، التقليدى لتحقيق مضمون فكرة التنفيذ الجبرى،المتمثل فى
خر يسمح ببيع المال المحجوز من خلال وعن طريق المدين نفسه،تحت إشراف آ

ووفق ضوابط إجرائية محددة،فالعبرة بتحقيق الغاية بغض النظر عن  ،سلطة التنفيذ

                                                           

(1 )
كانيجبعلىالمشرعالفرنسىأنيطلقعلىهذاالبيعمصطلحالبيعالقضائىالوديبإعتبارأنكثيرمنإجراءاتهتتمتحتإشراف 

تجاهات الحديثة فى قانون التنفيذ الإمحمود مختار عبد المغيث،/ د وأيضا  .القضاء ورقابة
 . 1019،دار النهضة العربيةالفرنسى،

 .101،صفى قانون التنفيذ الحديثة ،الاتجاهات محمود مختار عبد المغيث/ د( 1)
Article L221-3: 

« La vente forcée des biens a lieu aux enchèrespubliques après un délai 

d'un mois à compter du jour de la saisie pendant lequel le 

débiteurpeutprocéder à une vente amiable dans les conditions prévues au 

présent 

article ». 

« Le débiteurcontrelequelestpoursuivieunemesured'exécutionforcpeut,dans 

les conditions prévues par décreten Conseil d'Etat, vendrevolontairement 

les bienssaisis pour en affecter le prix au paiement des 

créanciers». 

« Le débiteurinformel'huissier de justice chargé de l'exécution des 

propositions qui luiontétéfaites. Si le créancierétablit que ces propositions 

sontinsuffisantes, la personnechargée de l'exécutionprocède à l'enlèvement 

du ou des biens pour qu'ilssoientvendus aux enchèrespubliques». 

« La responsabilité du créancier ne peut pas êtrerecherchéesaufsi le 

refusd'autoriser la vente estinspiré par l'intention de nuire au débiteur ». 

« Le transfert de la propriété du bien estsubordonné au paiement de son 

prix ». 
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لية إجرائية آالوسيلة الإجرائية المستخدمة،وأصبح البيع الودى للاموال المحجوزة 
المنفذ ضده ليفلت من ضرورة بيع المال بالمزاد العلنى،وما يصاحبه من متاحة أمام 

 . (1)بخس ثمن المال المحجوز
-كما سبق القول-عفىبدايةالأمرالبيعالودير وقدجعلالمش 

وعلىهذافقدنظمال1002يوليو11قاصراعلىالمنقولاتفقط،ولميمدهإلىالعقاراتإلابمقتضيقانون 
 نوعينمنالبيعالوديهما –وأخرتعديلاته1011لسنة121مشرعالفرنسىبموجبنصوصقانون 

                                                           

 .11ص ،، مرجع سابقموال،البيع الودى للاقادرعثمان محمد عبدال/د( 1)
محمود على عبد السلام /دنظر ا جرائىفى التنفيذ القضائى،ن الإلمزيد من التفاصيل حول التوزا

كلية الحقوق جامعه ،لة العلوم القانونية والاقتصادية،مججرائي فى التنفيذ القضائىازن الإ،التو وافى
تقوم فلسفة التنظيم الاجرائى على الموازنة بين  1011يوليو ،العدد الثانى 59مجلد ،عين شمس

جراءات القضائية ،ذلك أن كل تنظيم وذلك فى جميع الإ,ةعتبارات المتقابلوالإةصالح المتعارضالم
إحدى هذه المصالح  ،فإذا ما راعىللمخاطبين به ةح متقابلة ومتعارضإجرائى إنما يمس مصال

،لذا يتعين عند وضع يضاأالمصلحة المقابلة بصورة كاملة  رهداإ ن مؤدى ذلك إبصورة كاملة ف
توفيق بينها ،ووزن كل متطلبات رعايتها ثم الن مراعاة جميع المصالح المتعارضةجرائى معيإظيم تن

جرائى منطق التوازن بين عتناق التقنين الإإ يوضح أو يكشف عن  وما.جرائيةبما يحقق العدالة الإ
لكلا طرفى جرائية المتقابلة التى أقرها هو المكنات الإ،ن بأحكامهالح المتعارضه للمخاطبيالمص

فى طلب ومباشرة إجراءات يجابى طالب التنفيذ الحقفبعد أن أعطى الطرف الإ،التنفيذ القضائى
يداع ثارها من خلال الإأجراءات و مواجهة هذه الإ ةضده مكن،منح الطرف السلبى المنذالتنفيذ

،مع فيذ عليهايجابى مكنة تحديد أموال المدين التى يتم التنوبعد أن منح الطرف الإ،والتخصيص
،منح المنفذ ضده عده وسائل قتضائهاة بينهما وبين الحق المحجوز من لإستلزام تساوى القيمإعدم 

،ويكمن منطق التوازن فى هذه التطبيقات مثل فى قصر الحجز والكف عن البيعإجرائية مقابلة تت
جرائيين ين المركزين الإجرائى بللتوازن الإ يقا  ،وذلك تحقن الطرف السلبى من حماية حقهتمكيفى

 .جرائية التنفيذ الذى هو جوهر العدالة الإلطرفى
،فإذا كان من حق الدائن أن جرائىفى مجال التنفيذ الجبرى يع الودى أحد تطبيقات التوازن الإويعد الب

،فإن المدين لكي يستوفي حقه من ثمنها مر ببيعها جبرا عنيحجز على ما يشاء من أموال المدينويأ
. ذن القاضى بذلكإل بالطريق الودى بعد الحصول على موامن حق المدين أن يطلب بيع هذه الأ

تبنى وسيلة أو فكرة إجرائية وهو ما جعل رأى فى الفقه يقول وكأن فكرة التوازن ذاتها هى المحدد ل
 .أو رفضها  ةمعين
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لىالبيعالودىالذىأخذبهالمإ،والبيعالودىللعقارويرىرأىفىالفقهالمصرىأناللجوءتالبيعالوديللمنقو :
والتىتتمثلفىتحقيقفاعليةلطرقالتنف،شرعالفرنسى،يعدأحدصورتفعيلالفلسفةالجديدةالتىإنتهجها

 .(1) ذيذممايؤدىإلىحصولصاحبالحقعلىحقه،عنغيرطرقالتنفي
فإذا كان يقع على عاتق الدائن متابعة سير إجراءات البيع الجبرى عبر المزاد 

 –فإن المدين المحجوز عليه يقع عليه عبء مباشرة إجراءات البيع الإرادى ؛ العلنى
 .( )لذات الغاية من البيع الجبرى  وصولا   –الودى 

ة بين يللتفرقة التاريخ ستمرارا  اسلك من جانب المشرع الفرنسي إلا وما هذا الم
وقواعد التنفيذ على العقارات،وذلك على أساس إختلاف  ،قواعد التنفيذ على المنقولات

قتصادية،وهى ما تعكس النظام القانونى لكل منهما،وإختلاف أهميتهما وقيمتهما الإ
ستمرار فى التفرقة التى يقيمها المشرع رغبة المشرع الإجرائي الفرنسى الا

                                                           

عبدالفتاحمراد، عزمى/د( 1)
ختصاإو جبارعلىالتنفيذوطرقالحجزالمختلفةلإمستحدثاتقانونالتنفيذالفرنسىالجديدفىالسنداتالتنفيذيةووسائلا

 .12،ص1012مارس1،بحث منشوربمجلةحقوقالكويتعددونوعيا   صقاضىالتنفيذمحليا  
ئية التى يباشرها الأعمال الإجرا"أحمد ماهر زغلول أعمال الوسيلة بأنها /وقد عرف الأستاذ الدكتور

ن لتحقيق أعمال الوظيفة القاضي بإعتبارها الوسيلة أو المنهجأو الشكل الذى يفرضه القانو 
 .92،ص حكام بغير الطعن فيهامراجعة الأ.القضائية
أن التنفيذ من أجل ،السابقةلى ما سبق أنه قد ظل فى الذهن القانونى خلال السنوات إيضاف 

يكون عن طريق بيع المال المحجوز بالمزاد العلنى وفق ضوابط إجرائية  قتضاء الحق النقدىإ
الب التنفيذ فى محددة تضمن الحصول على أعلى ثمن ممكن للمال المحجوز تحقيقا لمصلحة ط

،وتحقيقا لمصلحة المنفذ ضده فى منه ةقل تحصيل أكبرنسبة ممكنو على الأأتحصيل كامل دينه 
والوحيد الذى يكفل تحقيق  مثلوكان هذا هو الطريق الأنسبة منه،سداد كامل دينه أو سداد أكبر 

،بحيث يصعب تخيل لاسيكية فى قانون التنفيذ الجبرى ،وأصبح ذلك من القواعد الكهدافهذه الأ
،حتى إن الصورة الذهنية النمطية لفكرة التنفيذ الجبرى تجسدت يق أخر يحقق فكره التنفيذ الجبرى طر 

،البيع الودى محمد عثمان/نظر دا.كرة البيع بالمزاد العلنى العامخلال فعبر السنوات السابقة من 
 .4ص ،، مرجع سابقموالللأ

 .101،صمرجع سابق،تجاهات الحديثةالإ،محمود مختار/د( 1)
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، ( )شأن كيفية التعامل على المنقولات والعقارات الموضوعىفى
وبناءعلىهذاسوفنتناولهذينالنوعينبالشرحوالتوضيحمعبيانمديإمكانالأخذبهمافىالتشريعالمص

 .ري 
 

 الثانيالمطلب 
 التنظيمالإجرائىللبيعالوديللمنقول

 
كيفية إجراء البيع الودى للمنقولات المحجوزة على نحو  نظم المشرع الفرنسى

فقد وضع مجموعة من يتناسب مع سهولة التعامل علي المنقول بصفة عامة،
جرائية الواجب مراعتها،وتهدف فى مجملها إلى ضمان تحقيق ليات الإالضوابط والآ

تم من البيع الودى لوظيفته المتمثلة فى الحصول على ثمن من خلال هذا البيع لي
لية البيع بالمزاد آضطرار إلى اللجوء إلى دون الإخلاله الوفاء بحق الدائن الحاجز،

وعلى هذا  ،( )العلنى
سنتناولفىهذاالتنظيمبيانالمختصبإجراءالبيع،والمدةالمحددةللبيع،وكيفيةتقديمالعروضوإبلا

 .غهالذوىالشأن،وأثرفشلالبيعالودي
 :عالمختصبإجراءالبي-أ

-ذالإجراءاتالمدنيةللتنفيتقنينمن111/1للمدينبموجبنصالمادةخولالمشرعالفرنسى
 101ةالمقابلةللماد12/1/1015بتاريخ-1015لسنة 111بالقانون رقم معدلة

                                                           

 .12ص ،مرجع سابق،عثمان محمد/د( 1)

 :وأيضا  فى الفقه الفرنسي. 11،ص  مرجع سابق،عثمان محمد/د( 1)
CHRISTAIN LAPORTE, « Du Nouveau enMaitiere de Vente 

ImmobilieresJudiciaire», la semaine juridique,28 janvier2019 , n°4,p.135. 
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ه شريطة أنيقومخلالشهرمنتاريخإعلانهبالحجزببيعأموالهبنفس1991يوليو11منمرسوم
 .( )الحصول على إذن قضائي لمباشرة إجراءات هذا البيع

 المدينشخصيا  وبالتالىيختص
هرببهاأموالببيعأمواله،ويكونذلكخلالشهرمنتاريخإعلانهبالحجز،وحتىلايكونذلكوسيلةللمديني  

والجدير ، ( )هفقدنصالمشرععلىبقاءالأموالالمحجوزةخلالهذهالمدةتحتمسؤوليةالحارس
بالذكر فى هذا الشأن أن المحجوز عليه يتمتع بميزة البيع الودى للمنقولات المحجوزة 

أو الحصول على إذن  ،لقانون،دون حاجة إلى تقديم طلب إلى جهات التنفيذبقوة ا
التساؤل  اروعلى هذا يث،( )أو من قاضى التنفيذ ،من المحضر القائم على أمر التنفيذ

على ، أو لوكيل المدين أن يتقدم بهذا الطلب من عدمه ،عما إذا كان يجوز للغير
هذا السؤال فيمكن القول بأنه يجوز لوكيل الرغم من أن النص لم يحدد الإجابة على 

المدين،متى كانت هناك وكالة خاصة من أجل ذلك أن يتقدم بهذا الطلب نيابة عن 
مهما  ير المدين تقديم طلب البيع الإرادأما بالنسبة للغير،فلا يجوز لغي، المدين

 .( )كانت صلة المدين بهذا الغير
 :عالمدةالمحددةللبي-ب

أمنالقانونسالفالذكر،حددالمشرعالفرنسىهذهالمدةبشهرمنت/111/1طبقالنصالمادة
يضمن جدية البيع  ا  قصير  إجرائيا   ز،ويعد هذا الميعاد ميعادا  اريخإعلانالمدينبالحج

، سعار السائدة فى السوق للأ ويحث المدين على سرعة إتمام إجراءاته وفقا   ،الإرادى
                                                           

(3) CHRISTAIN LAPORTE: 

CréancierPoursuivantEnchérisseurProcédures ,mai 2017 ,p.34. 

 . 101ص،تجاهات الحديثةالإ،محمود مختار/ ليه لدى دإمشار 

(1) GERAND COUCHES, op,cit,p.81.  

 . 14،صمرجع سابقعثمان محمد عبدالقادر،/د( 1)

 . 101ص ،مرجع سابق،محمود مختار/د(1)
(4) FRANK AZOULY, « Les Operation de Vente Amiable 

enMatiere de SaisieMobiliere ». article juridiciaire12/03/2015 

www.legavox.fr.1.p 

http://www.legavox.fr/
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، والجديربالذكرفىهذاالشانأنهذهالمدةيمكنأنتقف
 .( )أوتنقطعوذلكإذاماتمتالمنازعةفىملكيةالأموالالمحجوزة 

وقد جعل المشرع الفرنسي مدة إتمام البيع الودى للمنقولات المحجوزة قصيرة 
ستيفاء ا،حتى لا يؤدى طول هذه المدة إلى تأخير إجراءات التنفيذ،وتأخير نسبيا  

، ( )الحاجز لحقه من أموال المدين فى وقت معقول
تانقضاءهاحتىيتماالمدةمنالمواعيدالحتميةالإلزاميةحيثفرضالمشرعالفرنسىضرورةوتعدهذه

باعإجراءاتالبيعالجبري،بمعنىأنهإذافشلالبيعالودىأوأسفرتالنتائجعنعدمتحقيقهذاالبيعلغايته،ف
 جراءاتالمدنيةللتنفيذالإتقنينمن111/1ةنتظارفىجميعالأحوالحتىينقضىهذاالميعادمادلإايجب

( ). 
 :ءالشراتقديمعروض-ج

إلىالمدينبإعتبارههوالمختصبإجراءالبيع،والذىيقومبدورهبإبلاغ( )تقدمعروضالشراء
هاإلىالمحضرالذىيقومبدورهبإبلاغهاإلىالدائنالحاجزوالدائنينالمتداخلينوذلكبخطابمسجلبعلما

                                                           

 . 14،صمرجع سابق،عثمان محمد/د( 1)
(1) FRANK AZOULY,op,cit, p.2. 

 :ولمزيد من التفاصيل حول موضوع الضوابط القضائية لنجاح البيع الودى
Extrait du bulletin official des finances publiques-impots, direction general 

desfinancespublique. P. 4.12/9/2012. 

https://boffiq.impots.gouv.fr 
: تخضع وفقا لوجهة نظر من الفقه لمعنيين لة مدى كفاية الثمن المعروضأتقدير مس و( 1)

فمفاده  ما المعنى الثانىأ مفاده مدى كفاية ثمن البيع المقترح مقارنة بالقيمة السوقية للمنقول،:ولالأ
ولم يحدد المشرع  . 19عثمان،ص/د.مدى كفاية مقترح البيع على ضوء مبلغ الدين المراد الوفاء به

أو ألية معينة من خلالها يقوم الدائن الحاجز بالرد على العرض المقترح بشراء  معينا   الفرنسى شكلا  
لا أن النصوص إ المنقول المحجوز،لذلك فإن الدائن الحاجز يملك الرد بأى وسيلة مناسبة،

التشريعية لم تحدد من الشخص الواجب توجيه الرد إليه،هل هو المدين أم المحضر القائم على 
ى الى أن المشرع لم يرغب فى أن تكون هناك علاقة مباشرة أإجراءات الحجز،ولهذا  يذهب هذا الر 

طريق تصال مباشر بين المدين والدائن،وإنما جعل العلاقة والاتصال مباشرين عن إو 
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ناأوالرفض،فإذاما،لكييردواإمابالقبول؛لوصولثميمنحهممدهخمسةعشريومامنتاريخإعلانهم
، ءفترضالمشرعأنذلكيعدموافقةمنهمعلىعروضالشراادونردقضىهذاالميعاد

 : وعلىهذايجبالتمييزبينفرضين
 . الشراء عروض قبول:  الأول الفرض

ئنين إذاتمقبولعروضالشراءالتىتقدمبهاالمشترونإلىالمدينوأبلغهاالمحضرإلىالدا
، ة،ففىهذهالحالةيتمالبيعويودعالثمنلدىالمحضرليتولىتوزيعهكتاب

 .وتسليمالمبيعللمشترىلايتمإلابعدإيداعالثمن، نتقالالملكيةاوفىجميعالأحوالفإن

  . البيع رفض حالة: الثانى الفرض

 كانتأسبابالرفضطالماأنهاجديةفيمكنللدائنمثلا  إذارفضالدائنينعروضالشراءالتىتقدمتأيا  
نتظارحتىإنقضاالاولكنيجبع؛أنيستندفىرفضهعلىأساسعدمكفايةالثمن،ففىهذهالحالةلايتمالبي

،ولا يترتب على المشارإليهفىالمادةسالفةالذكر،ثميتمالسيرفىإجراءاتالبيعالجبري ءالميعاد
، ( )رفض الدائن البيع فى هذه الحالة مسئولية عليه

 .( ):وفىجميعالأحواليمكنالقولبأنالبيعالودىيتحققمنخلالتوافرشرطين

 . للبيع الدائنين قبول: الأول الشرط

 .نالثم إيداع: الثانى الشرط
 

 الثانيالمبحث 
 للعقار الودي البيع

                                                                                                                                                 

المحضر،كوسيط بين المدين المحجوز عليه والدائن،لذا يجب إرسال الرد الى المحضر القائم على 
 . 12عثمان،ص/د.عملية التنفيذ ليقوم بإرسالة الى المدين المحجوز علية

(1) JEAN  MARC DELLECI  JEAN LOUIS  LANGE, La Réforme Des 

ProcéduresCivilesD'exécution, Banque, 1993, p.80. 

(2) GERAND COUCHES, op.cit,p.81 
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والمنقول فيما  ،لايزال المشرع الفرنسى يعتنق الفكر الذى يميز بين العقار

أو قناعات  ،ما كانت فلسفة يتعلق بالإجراءات التى يخضع لها كل منهما،وأيا  
وتطبيقاتها التى يأخذ  ،فإنها لاتزال باقية ولها جذورها؛ المشرع الفرنسى بهذه الأسباب

قواعده  فى هذا التنظيم المستحدث الذى كان يجب أن يوحدما يتضح جليا   بها،وهذا
 .وإجراءاته
 

 المطلب الأول
 الإجراءات التمهيدية للبيع

 
 :جلسة توجيه الإجراءات: الأول الإجراء

يتمثل الإجراء الجوهرى السابق على عملية البيع الودى فى جلسة تسمى 
تعد بدورها الخطة المستقبلية الحاكمة  جلسة توجيه الإجراءات،هذه الجلسة التى

لعملية البيع،حيث يتم فيها رسم السياسة المستقبلية لهذه الإجراءات،حيث يجب على 
الشأن  والأطراف ذو ،وطبيعته ،قاضى التنفيذ المختص أن يحدد العقار محل التنفيذ

جراءات التنفيذ إوالدائن مباشر  ،والذين يجب إخطارهم بالحضور فى هذه الجلسة
،بالإضافة إلى حصول المدين ( )الذى يجب عليه إعداد كراسة شروط البيع الجبرى 

 .والقواعد التى يحددها ،للشروط على إذن من القاضى بالبيع الودى طبقا  
 :جلسة توجية الإجراءات- 

يعقدها قاضى التنفيذ  يقصد بجلسة توجية الإجراءات هى الجلسة التى
والفصل فى  ،المختص للتأكد من صحة إجراءات الحجز العقارى 

                                                           

(1) GERAND COUCHES, op.cit,p81.FRANK AZOULY,op,cit,p.2. 
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لية والطلبات العارضة المتعلقة بهذه الإجراءات،وتحديد الآ ،والمنازعات،عتراضاتالا
 .(1)بالمزاد العلنى جبريا   أم بيعا   ،ا  ودي سواء كان بيعا   ،المناسبة لبيع هذا العقار

                                                           

عزمى عبد الفتاح /يضا دأو ،112ص ،مرجع سابق،مستحدثات قانون التنفيذ،محمود مختار/د( 1) 
 . 412،صمرجع سابق،عطية

علان ورقه إءات بجراجلسة توجيه الإ رتباطإ.412ص ،مرجع سابقعزمى عبد الفتاح عطيه،/د
علان ورقه التكليف إ  فىجراءات بإجراء أخر يتمثلترتبط جلسه توجيه الإ:التكليف بالحضور

رتباط إرتباط هو ويعد هذا الإ،ئنين المقيدة حقوقهم على العقارلى المدين والداإبالحضور 
 .أن ينفك عنه لا يمكن  رتباطا  إخر جرائين مرتبط بالأأن كلا الإ ،بمعنىحكمي

وفى الفقرة ،ن المدين بورقة التكليف بالحضورعلاإ على وجوب  111/1حيث نصت المادة 
لعقار بورقة التكليف نصت علان الدائنين المقيدة حقوقهم على اإ السادسة على وجوب 

علان التكليف بإولا أم المشرع الفرنسى أن يتم القيام ستلزاإوتستفاد هذه الحتمية من .بالحضور
لبدء جراء ميعاد العقار ثم جعل من القيام بهذا الإبالحضور للمدين والدائنين المقيدة حقوقهم على 

جراءات ن يجرى الإأول لا يمكن جراء الألقيام بالإذا لم يتم اإبحيث ،ميعاد جلسة توجيه الاجراءات
 :ناتويجب أن تتضمن ورقة التكليف بالحضور نوعين من البيا.التالية له

من قانون  52تكليف والمحددة بحكم المادة  ةى ورقأالتى تشتمل عليها ةالبيانات العام:ولالأ
 .من قانون المرافعات المصرى  1المرافعات الفرنسىوالماده 

من المرسوم التنفيذى لقانون التنفيذ  1و 111/2هى بعض البيانات التى حددتها المادة :الثانى
 :لتزامات المدين اثناء هذه الاجراءات وذلك على النحو التالى الفرنسىوالتى تبين حقوق وا

جراءات القضائية ومن ذلك تاريخ ومكان الجلسة وموضوعها والنتائج بعض البيانات المتعلقة بالإ-
 .المترتبة على عدم الحضور وأليات تقديم الطلبات والدفوع 

وط المحددة للبيع وقيمة الثمن ر مشروع البيع عبر المزاد العلنى ومن ذلك مقترح كراسة الش-
 وقد أكدت .ذن بالبيع الودىما يتعلق بطريقة تقديم طلب الإ-. ساسي الذى سيبدأ به المزادالأ

المحتملين،وفى نفس من ينبغى أن يكون جذابا للمشترينمحكمة النقض الفرنسية على أن هذا الث
 .يشكل تسوية عادلة بين مصالح الدائن والمدينالوقت 

-cass.2e civ,1 oct2020,n°19.973-14,www.legifrance.gouv.fr. 
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 :الإجراءات ميعاد جلسة توجية- 
من قانون التنفيذ الفرنسى ميعاد جلسة توجيةالإجرءات  111/11حدد نص المادة 

والتكليف بالوفاء،وعلى هذا  ،بشهرين تبدأ من تاريخ إعلان المدين بورقة الحجز
علان بتكليف والإ ،يتحدد هذا الميعاد بشهرين تبدأ من نشر ورقة الحجز

 ،ويترتب على عدم مراعاة هذا تطبيق جزاء إجرائى يتمثل فىإعتبار الحجزالوفاء،
،وهذا ما أكدت عليه أحكام محكمة النقض الفرنسية ( )والتكليف بالوفاء كأن لم يكن

من قانون التنفيذ  111/2و 111/11لحكم المادة  تطبيقا  "حيث جاء فى حكم لها 
لقة بإجراءات الحجز العقارى خلال الجبرى عدم إعلان ورقة التكليف بالوفاء المتع

عتبار الإجراء كأن لم يكن والمحدد يؤدى لا 111/2د المحدد فى المادة الميعا
 .( )"جراءم بالإبشهرين من تاريخ القيا

لإطالة المواعيد الإجرائية دون   ويتضح من ذلك أن المشرع الفرنسى تجنبا  
والدائنين المقيدة حقوقهم على  ،لحقوق الدفاع الخاصة بالمدين وإحتراما  ،فائدة

والمحدد بشهر واحد يؤدى إلى  ،العقار،فإن مخالفة الحد الأدنى للميعاد سالف الذكر
 112لحكم القواعد العامة المنصوص عليها فى المادة  ( )عدم قبول الدعوى تطبيقا  

ء من قانون المرافعات الفرنسى،خاصة أن المرسوم التنفيذى لقانون التنفيذ حدد جزا
 . 111إجرائى لعدم مراعاة الحد الأقصى لهذا الميعاد الإجرائى طبقا لنص المادة 

 :الخصوم فى هذه الجلسة - 

                                                           

 .272،ص مرجع سابق ،مستحدثات قانون التنفيذ ،محمود مختار/د( 2)

cass.2e civ,1 oct2020,n°19.973-14,www.legifrance.gouv.fr,(2) 

FRANK AZOULY,« Sur le Delai de Preemption du 
CommandementDe SaisieImmobiliere»,lasemainejuridique ,5 oct 
2017,n°43,p. 1932. 

 . 119،ص مرجع سابق،مستحدثات قانون التنفيذ،محمود مختار/د( 1)
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لقانون التنفيذ الفرنسى الخصوم فى هذه  يحددت نصوص المرسوم التنفيذ
والدائنين المقيدة  ،والمدين المحجوز عليه ،،فجعلتهم الدائن مباشر الإجراءاتةالجلس

وفى جميع الأحوال ، ءوالتكليف بالوفا ،العقار قبل نشر إعلان الحجزحقوقهم على 
والدائنين أصحاب  ،يجب على الدائن مباشر الإجراءات أن يعلن كل من المدين

وعلى هذا ، الحقوق المقيدة على العقار بهذه الجلسة أمام قاضى  التنفيذ المختص
 :التالىيمكن تحديد الأطراف الخصوم فى هذه الجلسة على النحو 

 . الدائن مباشر الإجراءات-
 .المدين المحجوز عليه-

 .أصحاب الحقوق المقيدة على العقارالدائنين 
أو  ،سواء بنفسه ؛ر تساؤل عن أثر عدم حضور المدين لهذه الجلسةاويث

ذهب رأى فى الفقه جدير بالتأييد إلى أن عدم حضور المدين سواء .سطة محامىبوا
ه ببيع العقار بيعا يمنع قاضى التنفيذ من صدور قرار  أو بواسطة محاميه لا ،بنفسه

جبريا عبر المزاد العلنى بناء على الطلب المقدم من الدائن مباشر إجراءات التنفيذ 
لأنه يتفق مع طبيعة هذه الجلسة وما تهدف إليه،حيث وذلك ؛( )على هذا العقار

جراءات،وبالتالى فإذا كان يترتب على عدم تهدف هذه الجلسة إلى عدم تعطيل الإ
فإن هذا بلا شك يتعارض مع ؛ حضور المدين لهذه الجلسة تعطيل سير الإجراءات

 .هدف هذه الإجراءات ويحولها إلى وسيلة ضرر أكثر من كونها وسيلة نفع 
 :القاضى المختص بنظر الجلسة- 

                                                           

 : وحول هدف هذه الجلسة انظر( 1)

Cass.2 e civ 21fev 2019.n° 27.487-17www.dalloz actualite.com 

FRANK AZOULY,sur le delai de preemption, op,cit,p.1932. etMAITRE 

ANTHONY BEM,«  LaVente Amiable D'uneBien ImmobilieComme 

RecoursContreIaProcédure de SaisieImmobiliere»15/2/2017. 
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دد طبيعة هذه قبل أن نحدد القاضى المختص بنظر هذه الجلسة لابد أن نح
ى يختص بها قاضى التنفيذ صاحب وبالتال؟الجلسة،وهل تعد من إجراءات التنفيذ

ا تعد من مقدمات التنفيذ ختصاص العام بالفصل فى كافة منازعات التنفيذ أم أنهالا
على أنه  111/15تنص المادة . ساسيةيختص بها قاضى الدعوى الأ علي هذاو 
الإجراءات يجب على قاضى التنفيذ أن يتحقق من توافر الشروط  أثناء جلسة توجية"

وبهذا "من قانون التنفيذ  111/2و  111/4و  111/1المنصوص عليها فى المواد 
تعد هذه الجلسة  ناء عليهوبالنص يكون االمشرع الفرنسي حسم طبيعة هذه الجلسة،

 وطبقا   ،وعلى هذا ،"ضمن إجراءات التنفيذ الجبري التى يختص بها قاضى التنفيذ 
ما لم "والتى جاء فيها  1011لسنة  121من المرسوم رقم  111/4لما جاء بالمادة 

ينص القانون على غير ذلك يفصل قاضى التنفيذ وحده دون غيره فى منازعات 
ون غيره قاضى التنفيذ هو المختص بنظر هذه الجلسة دوبالتالي فإن  التنفيذ العقارى،

 .خر غيره آخص ما لم يحدد القانون ش
لما ذهب إليه رأى فى الفقه تعتبر جلسة توجيه إجراءات التنفيذ العقارى  ووفقا  

بي الذى يؤكد على أن الحق فى تنفيذ أحكام القضاء و للقانون الأور  عمليا   تطبيقا  
بية و ور ،وهذا ما أكدت عليه أحكام المحكمة الأ(1)جزءا من الحق فى قضية عادلة 

إذا كان السند التنفيذى عبارة عن حكم قضائي،فإنه "حيث جاء فيهنسان،لحقوقالإ
تفاقية يجب على قاضى التنفيذ أن يراعي جميع الضمانات التى تشدد عليها الإ

ختصاص هذا القاضي بتسيير إجراءات الحجز اومنها نسان،بية لحقوق الإو ور الأ
 أطراف التنفيذ وصولا  والفصل فى منازعاته وغيرها من الطلبات التى يقدمها  ،العقارى 

 .(1)لإجراء توزيع حصيلة البيع الجبرى 
 :دور القاضىفى هذه الجلسة-5

ر التساؤل عن افيثإذا كان قاضى التنفيذ هو المتحكم فى تسيير هذه الجلسة،
خر ما هو دور قاضى آبمعنى ؛قوم به هذا القاضىفى هذه الجلسةطبيعة الدور الذى ي

                                                           

 .111ص ،مرجع سابق،مستحدثات قانون التنفيذ،محمود مختار/د( 1)
(2) cass.2 e civ,23 juin2016,n°15.633-14,D,2017,p.1395. 
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رنسى لقاضى التنفيذ العديد من أسند المشرع الفالتنفيذ فى هذه الجلسة؟
ختصاصات التى تضمن نجاح دوره فى تسيير وتوجيه إجراءات التنفيذ الا

 ،والتحقق من وجود السند التنفيذى ،العقارى،ومن ذلك التحقق من قيمة حق الدائن
د وتصحيح إجراءات الحجز العقارى وتحديد الثمن الأساسى للعقار المراد بيعه بالمزا

 .(1)والإذن بالبيع الودى وتأجيل ووقف البيع وطلب فسخ البيع العقارى 
أثناء جلسة توجية "والذى جاء فيه  111/15وهذا ما يتضح من نص المادة 

الإجراءات،يجب على قاضى التنفيذ أن يتحققق من توافر الشروط المنصوص عليها 
من قانون التنفيذ بعد سماع أطراف التنفيذ  111/2و  111/4و 111/1المواد  فى

والطلبات العارضة المحتمل  ،أو بواسطة ممثليهم،والفصل فى المنازعات ،بأنفسهم
البيع الودى بناء على طلب  ليات مباشرة إجراءات التنفيذ مقررا  آوتحديد  ،تقديمها
فإنه  ؛ذا أصدرقاضى التنفيذ إذن البيع الودى،وإا  يجبر  أو يأمر ببيعه بيعا   ،المدين

للشروط المناسبة لطبيعة العقار المحجوز  يجب أن يتحقق من إتمام هذا البيع وفقا  
والإحتياطاتالتى يجب على المدين ،والظروف الإقتصادية لسوق العقارات ،عليه

ى إذا ما رفض الإذن بالبيع الود أى؛لقاضى لذلكويترتب على مخالفة ا، (1)مراعاتها
ويتضح من . (1)از الطعن على هذا القرار وإلغاءهبناء على طلب المدين  دون مبررج

 :هذا النص ما يجب على قاضى التنفيذ أن يقوم به فى هذه الجلسة
 :التحقق من حيازة الدائن مباشر الإجراءات لسند تنفيذى-أ

ودون حاجة إلى تمسك  ،نفسهيتحقق قاضى التنفيذ من ذلك من تلقاء 
ويقتصر دور قاضى التنفيذ على ، المحجوز لديه بذلك من خلال منازعة تنفيذ

ذلك،أى يقتصر دوره على مسألة التحقق من وجود سند تنفيذى مستوف للشروط 

                                                           

 .124،مستحدثاتقانون التنفيذ،مرجع سابق،صرمختامحمود /د(2)

(2) cass.2e civ, 7dec2017, n°16,336-19. cass. 2e civ ,7 sept 2009, 
n°7.204-8 et,cass,2e civ,28 sept 2017, n°16.010-17,www  .legifrance.gouv.fr 

(3) MAITRE JOAN DRAY, « La vente Amaible Du Immobilier » 
26/1/2015, www.legavox.fr. 
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القانونية دون أن يتعدى دوره إلى غير ذلك،حيث جاء فى حكم لمحكمة النقض 
بالتحقق  يذ فى نطاق إجراءات الحجز العقارى مختصا  إذا كان قاضى التنف"الفرنسية 

لحق محقق الوجود وحال  من حيازة الدائن مباشر الإجراءات لسند تنفيذى مثبتا  
لنص  فإنه لا يجب عليه بحث تقادم الحق فى التنفيذ من تلقاء نفسه إحتراما  ؛ الأداء

لأنه  ؛هذا القضاء ةرجاح نعتقد  ولا،(1)"من قانون التنفيذ الجبرى  111/15المادة 
يمنع على القاضى أن يبحث مسألة تقادم الحق فى التنفيذ،والتى تعد بدورها أحد 

لأنه إذا كان ؛ وبالتالى تعد من صميم إختصاصالقاضى،أركان وجود السند التنفيذى
فإنه من ؛ قاضى التنفيذ ملزم بالتحقق من توافر السند التنفيذى اللازم لإجراء التنفيذ

جب عليه أن يتحقق من مدى توافرهذا الحق من أساسه،والقول بغير ذلك باب أولى ي
 .يعد وسيلة من وسائل حماية إجراءات تكون نهايتها وما تؤول إليه هو العدم

 : التحقق من قيمة الدين المطالب به-ب
يجب على قاضى التنفيذ أن يتحقق من التطابق بين  111/12لنص المادة  طبقا  

وبيانات السند التنفيذى،والمقصود من ذلك هو إتفاق  ،الدائن الحق الذى يطالب به
والحق الذى يطالب به،وهذا الإجراء بدوره يعد  ،السند التنفيذى الذى يحوزه الدائن

حمايتة من :وسيلة لحماية المدين المحجوز عليه،وتتمثل هذه الحماية فى ناحيتين
جراءات الكيدية لإالمغالاهفى الحق الذى يطالب به الدائن،وحمايته من ا

وعلى هذا فإن قاضى توجيه الإجراءات يتولى سلطة قضائية تخوله ليس .والتعسفية
وإنما يضطلع ؛ فقط التأكد من الشروط الضرورية وللازمة لصحة الحجز العقارى 

وثابت حتى ولو لم  ،خر وهو التحقق من قيمه حق الدائن على نحو مؤكدآبدور 
 .(1)ازعةيتمسك المدين بذلك من خلال من

 :الفصل فى المنازعات والطلبات العارضة-ج
يختص قاضى التنفيذ بالفصل فى  111/15لما جاء بنص المادة  طبقا  

والطلبات العارضة التى يحتمل تقديمها،ويعد هذا النص بدوره هو  ،المنازعات
                                                           

(1) cass.2e civ ,6 jan 2011, n° 9.146-71 

 .125محمود مختار،مستحدثات قانون التنفيذ،مرجع سابق،ص/د (1)
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التطبيق الفعلى لدور القاضى،حيث يهدف المشرع من هذه الجلسة تصفية 
وهو ما يؤدى إلى تحقيق غرضه،والذى يتمثل فى سرعة الإجراءات  ،المنازعات

ومن المنازعات التى يختص قاضى  ،ومواجهة كل ما من شأنه أن يحول دون ذلك
التنفيذ بالفصل فيها مسألة إعتبار إجراءات الحجز العقارى كأن لم تكن فى حالة 

ن تقنيمن  111/1ادة علان بورقة التكليف بالمخالفة للميعاد المحدد بموجب المالإ
ساسى للعقار المراد بيعه،وإذا كان مسألة تحديد الثمن الأ وأيضا  ، جراءات المدنيةالإ

جراءات أثناء قيامه بإعداد كراسة هذا الثمن يتم تحديده بواسطة الدائن مباشر الإ
ساسي فإن قاضى التنفيذ لا يقضى من تلقاء نفسه بزيادة قيمة الثمن الأ؛ شروط البيع

للبيع عبر المزاد،وإنما يتم ذلك من خلال طلب من المدين المحجوز عليه،وإذا قدم 
فإنه يجب على القاضى أن يفصل فى  ؛ساسىعلى قيمة الثمن الأ المدين إعتراضا  

 .جراءاتهذا الاعتراض فى جلسة توجية الإ
وهذا ما كشفت عنه أحكام محكمة النقض الفرنسية،حيث جاء فى حكم لها 

حديد قيمة مبدئية للعقار بواسطة الدائن مباشر إجراءات التنفيذ فى كراسة إذا تم ت"
أن قيمة  إلا أن المدين نازع فى هذه القيمة مدعيا  ؛يورو10000شروط البيع بمبلغ 

للتقدير الذى ذكره السمسار العقارى،ففى مثل  يورو وفقا   110000العقار تصل الى 
لتنفيذ،والذى يتولى بدوره تحديد هذه حوال يجب عرض النزاع على قاضى اهذه الأ

يتضح .(1)قتصادية للسوق العقارى القيمة فى ضوء القيمة السوقية للعقار والظروف الإ
من ذلك أن قاضى التنفيذ يعتبر هو المختص بصفة إحتياطية بتحديد الثمن 

برفض طلب  القضاءلما ذهب إليه  ولكنه يملك طبقا  ؛ الأساسي للعقار محل البيع
ن التقدير القضائي فى حالة المنازعة يعد من المسائل وذلك لأ ،قيمة العقارزيادة 

من ناحية ، و (1)التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون تدخل من الخصوم فىذلك
أخرى إذا رأى أحد الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة على العقار عدم تناسب ثمن 

                                                           

. (1) cass. Civ. 2e, du 29 mars 2018, n°16.280-42  
 .2) cass.1 re civ,25 fevier 2016, n° 15.100-04 ) 
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يجب عرض هذا النزاع على فالسوق   العقار المحجوز عليه مع الأسعار السائدة فى
 ..(1)قاضى التنفيذ ليقررالبيع من عدمه

 
 :تحديد قواعد البيع الودى-د

بحيث يتعين عليهم سلوك هذه الودى وسيلة إلزامية على الأطرافلا يعد البيع 
يار المدين ختاو بل يعد وسيلة إختيارية تخضع لمحض إرادة ،الوسيلة رغم إرادتهم

وعلى هذا إذا أصدر ، ن لم يشاء أعرض عنهاإستعملها و االمحجوز عليه إن شاء 
 ذن أسبابا  فإنه يجب عليه أن يضمن هذا الإ؛ قاضى التنفيذ الإذن بالبيع الودى للعقار

حتياطات والإ؛سعار السائدة فى السوق العقارى تبين ضرورة مراعاة المدين للأ
على هذه طلاع مكن الرجوع لكراسة شروط البيع للا،ويرالمناسبة لطبيعة العقا

حتياطاتالتى قام الدائن بإيداعها قلم كتاب المحكمة قبل جلسة توجيه والإر،الأسعا
 .(1)جراءاتالإ
 :الحكم الصادر فى جلسة توجية الإجراءات-6

الإجراءات بعد الفصل فى  هفى جلسة توجييصدر قاضى التنفيذ حكما  
قدمها ذوى الشأن على النحو السالف ذكره،وذلك إما بسلوك طريق  المنازعات التى

البيع الودى للعقار،أو سلوك طريق البيع الجبرى له،وفى الحالتين يحدد القاضى 
ويجب أن يتم إعلان هذا الحكم إلى ، لتزام بها فى عملية البيعالشروط التى يجب الإ

والدائنين  ،وهم الدائن مباشر الإجراءات ؛جراءاتكافة الأطراف فى جلسة توجية الإ
علان من أصحاب الحقوق المقيدة على العقار قبل نشر التكليف بالوفاء،ويتم هذا الإ

لقضاء محكمة النقض  وطبقا   ،أو عبر البريد ،خلال خطاب مسجل بعلم الوصول
 ما لم تتعلق بأمور؛الفرنسية لا يجوز تقديم أى نزاع أو طلب عرضىبعدهذه الجلسة

                                                           
 

(1) cass.2e civ ,6 jan2011,n°9.146-71.www.legifrance.gou.fr 
 .811محمود مختار، مستدثات قانون التنفيذ، مرجع سابق، ص /د( 2)



  569X -ISSN 2812مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية 

 

  022 

 

يوم  15إجرائية لاحقة على هذه الجلسة،وفى هذه الحالة يقدم الطلب أو النزاع خلال 
 .(1)خطار بهمن تاريخ الإ

يجوز لمصلحته وإذا ما صدر هذا الحكم ثم وجده أحد الأطراف غير محققا  
ولكن يجب لكي يتم الطعن  ؛111/19لما جاء بنص المادة  له أن يستأنفه طبقا  

لإجراءات اليوم المحدد بواسطة  جراءات أن يتم وفقا  توجيه الإسئناف على حكم لابا
جراءات العادية للطعن للإ ،وليس وفقا  الاستئنافالرئيس الأول لمحكمة 

 وفقا   الاستئنافشارة إليه فى هذا الشأن أن قواعد الطعن بالإ دروما تج.الاستئنافب
وعلى هذا لا يجوز قواعد أمره تتعلق بالنظام العام، جراءات اليوم المحدد هىلإ

تفاق على ما يخالف حكمها،وهذا ما جاء بحكم محكمة النقض الفرنسية لإللخصوم ا
أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن  الاستئنافيجب على محكمة "
 وفقا   للاجراءات العادية وليسجراءات،والمرفوع وفقا  على حكم توجيه الإ الاستئنافب

من المرسوم التنفيذى  111/19جراءات اليوم المحدد المنصوص عليها فى المادة لإ
 .(1)"فى هذا الشأن الاستئنافمع الطابع الآمر لقواعد الطعن ب لقانون التنفيذ تماشيا  
لا يؤثر فى الطابع الأمر لمسألة إجراءات " أنه خر جاء فيهأوفى حكم 

جراءات يستوى فى ذلك تحديد تناولها حكم توجيه الإ طبيعة المسائل التى الاستئناف
،أو قضائيا   أم بيعا   جبريا   طريق البيع المناسب للعقار المحجوز عليه،وما إذا كان بيعا  

والطلبات العارضة المتعلقة  ،جراءات فى المنازعاتما إذا فصل حكم توجيه الإ
يد طريق البيع العقارى جراءات تأجيل تحدبالتنفيذ العقارى،أو قرر حكم توجيه الإ

ستئنافها لإجراءات اليوم المحدد،ويكفى أن احكام يخضع لجلسة أخرى،فكل هذه الأ
للطعن عليه  جراءات حتى تكون مقبولا  يصدر حكم عقب إنتهاء جلسة توجيه الإ

من المرسوم  111/19جراءات المنصوص عليها فى المادة للإ وفقا   الاستئنافب
 .(1)التنفيذى

                                                           

 
(1) cass.2e civ,15 nouv2016 ,n°15.407-11,et cass.e2 civ ,25 sept 

2014,n° 13.19000. 

(2) cass.2e civ,28 sept 2017,n° 16.010-17 www.legifranc.gouv.fr. 
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 .الإذن الصادر بالبيع:الثانىالإجراء 
الإجراء التمهيدى الثاني الذى يتعين أن يسبق عملية البيع الودى يتمثل فى 
 الحصول على إذن من قاضى التنفيذ المختص بإجراء البيع بطريقة ودية،وذلك طبقا  

لسنه  1295من قانون التنفيذ الفرنسي المعدل بالمرسوم رقم  111/1لنص المادة 
بعد الحصول على إذن  رضائيا   يع العقار المحجوز عليه بيعا  يجوز ب" 1011

وعلى هذا يمكن القول أن مسألة البيع الودي تكون معلقة على ،"قضائىبذلك
وتتمثل أهمية شرط،يتمثل هذا الشرط فى الإذن الصادرمن قاضى التنفيذ بجواز البيع،

لذى تسير فيه إجراءات الوسيلة التى يتحدد بها الإطار العام ا هعتبار اهذا الإذن فى
مرافعات والتى تتعلق ببيع عقار  420و 459ويشبه هذا ما نصت عليه المواد ، البيع

ذن المحكمة للقيام بهذا إهلية والغائب،حيث يلزم الحصول على المفلس وعديم الأ
 :فيما يلي مضمون الإذن الصادر بالبيعويتمثل.البيع 

البيع بطريقة ودية،وإنما يتضمن لا يقتصر هذا الإذن على السماح بمباشرة 
لها،وتعد هذه القواعد ضمانة هامة  الشروط والقواعد التى يجب أن يتم البيع وفقا  

جراءات أو عدم التعسف فيها،وهو ما يحقق النتيجة التى وجد تهدف إلى الحيدة بالإ
تتحدد هذه  111/11لنص المادة  وطبقا  ،(1)القاضى من أجلها فى عملية البيع

 :بما يلى  الشروط
 .لها الشروط التى يتم بيع العقار وفقا  -
 .لأسعار السوق  قيمة ثمن بيع العقار طبقا  -
 .صلاحية السند التنفيذى لإجراء البيع-
 .العقار للحجز عليه ةالتأكد من صلاحي-

 :الإجرائىللبيعالودىللعقارالتنظيم :ب

                                                           

 (1) Extrait du bulletin official des finances publiques-impots, direction 
general desfinancespublique. P. 4.12/9/2012. 
https://boffiq.impots.gouv.fr 
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 -الودىللمنقولوالتىتتمثلفىالبيع- بعدأننجحتالنواةالأولىلنظامالبيعالودى
فىالقانونالفرنسىفىتحقيقدورها،مدالمشرعنطاقتطبيقهذاالنظامإلىالعقارات،حيثإستحدثنظامالبي

  1002يوليو11عالودىبمقتضىقانون 
ميزفىالإجراءاتبينالبيعالوديللعقارعنالمنقول،حيثأخضعالمنقوللإجراءاتأكثربيوإذاكانالمشرع.

 – تفقمعالمشرعالفرنسىبشأنهوهومالان – جراءاتالتىيخضعلهاالعقارساطةمنالإ
إذكانيجبعليهأنيوحدإجراءاتهذاالنظامالمستحدثبغضالنظرعنطبيعةالمالالمبيعوماإذاكانمنقو 

للفكرالسائدوالمستقرعليهوالذىلايزالالمشرعمتنعكاسا  إليسإلانا،وإنكانذلكمنوجهةنظر أوعقارا  لا  
، بهألاوهوأنالعقاراتتزيدفىقيمتهاعنالمنقولاتمسكا  

الحفاظعلىالعقاراتبقدرالإمكانتلكالدعواتالتىيغنيبطلانهاعنإبطالها،والتىيكذبهااوكذلكبرغبتهفى
 . لواقع

ع، نتناولبيانالمختصبإجراءالبيع،والمدةالمحددةللبيوعلى هذا سوف 
ع، ثم نتعرض لتقدير البيسلطةقاضىالتنفيذفىهذان حدودونبي،تجراءاوكذلكجلسةتوجيةالإ

 . هذا النظام
 .بالبيعذنالمختصبطلبالإ-أ

لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى "من قانون المرافعات  1لنص المادة  طبقا  
حكام هذا القانون أو أى قانون أخر،لا يكون لصاحبه فيه لأ طلب أو دفع إستنادا  

لهذا النص وبإعتباره الشريعة  شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون،وطبقا   ةمصلح
وى والطلبات،ويلزم فيمن يقدم بطلب البيع الودى أن جرائية العامة لكافة الدعاالإ

تكون له صفه تخول له تقديم هذا 
،فقانون التنفيذ يختصالمدينبتقديمطلبلقاضىالتنفيذالمختصللاذنبالبيعالودىللعقار،،الطلب

لا يجوز  الفرنسي هذا الطلب على المدين المحجوز عليه لكونه مالك العقار،وبالتالى
لغيره مهما كانت طبيعة صلته بالعقار تقديم هذا الطلب حتى ولو كان ثمن العقار 

 .يعلو على الثمن الأساسى المحدد فى كراسة شروط البيع الجبرى لذات العقار
طلب الحصول على  عن قصر الصفة فى تقديم ولعل البعض قد يثير تساؤلا  

البيع الصفة فى طلب الحصول على إذن  ؟بمعنى أخر لماذا لا تمتدإذن البيع الودى
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 صحاب الحقوق المقيدة على العقار؟جراءات والدائنين أالودى إلى الدائن مباشر الإ
ذن البيع فى المدين المحجوز حصر المشرع الصفة فى طلب الحصول على إحيث 

لوسيلة ،بإعتبار أن غيره لا يهمه سوى الحصول على حقه بغض النظر عن اعليه
رى أنه يجب أن يخول الحق فى طلب البيع الودى ننحنو ،من خلالها البيعالتى يتم 

ن وجود وذلك لأ،والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة للدائن المباشرللاجراءات
الكيد القاضىفى عملية البيع هذه يجعله صمام أمان لها ويضمن عدم التعسف أو 

الودى متى وجده  البيع،وبالتالى تنتفي الحكمة من منع غير المدين من طلب فيها
لقضاء  فإنه وفقا  ؛ مدين هو المختص بتقديم هذا الطلبوإذا كان ال، محققا لمصلحته

ليس "ذن من عدمه حيث قضت بأنه يستخدم هذا الإمحكمة النقض الفرنسية له أن 
ذن من إفالمدين المنفذ ضده والحاصل على ،إستخدام المدين للاذن القضائييا  ضرور 

ستخدام هذا إيجوز له ،رادى للعقار المحجوز عليهبيع الإجراءات بالقاضى توجيه الإ
 .(1)"و لا يستخدمهأذن الإ

اب أولى وإذا كان غير المدين ليست له صفة لطلب البيع الودى فإنه من ب
اب الحقوق المقيدة على وكذلك الدائنين أصح ،جراءاتلا يجوز للدائن مباشر الإ

لتمسك بالبيع الجبرى لذات على طلب المدين بالبيع الودى وا عتراضالعقار الإ
،طالما أن طلب البيع الودى يتفق مع الأحكام والشروط المنصوص عليها العقار
فى هذا قانونا  
،لايجوزللمدينتكرارطلبهيالودذنبالبيعالإوالجديربالذكرأنهفىالحالةالأخيرةإذارفضطلب،الشأن

 .مرالمقضىالأضفىهذهالحالةيحوزحجيةنقرارالرفلأ؛جراءاتالإفىجلسةتوجية
 :شكل الطلب-ب

فاهة وإنما يجوز تقديم هذا الطلب ش؛ معينا   لم يحدد المشرع لهذ الطلب شكلا  
،وكل ما يلزم جوز تقديمه كتابة قبل هذه الجلسة،كما يجراءاتأثناء جلسة توجية الإ

هذه الحالة هو عدم قفل باب المرافعة لأنه بصدور هذا القرار ينقطع صلة  فى

                                                           

(1) cass.2e civ.6 janv 2011. n° 09-711.46 www.legifrance.gouv.fr 
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وهذا يعنى أن ، (1)جراءاتلتى ينظرها قاضى توجيه الإالخصوم بإجراءات الدعوى ا
 111/10لنص المادة  جراءات طبقا  قدم قبل جلسة توجيه الإهذا الطلب يمكن أن ي

تأخر تاريخ جلسة ازة ذلك إلى إحتمال،ويتمثل السبب فى إجمن قانون التنفيذ الفرنسى
شهور من تاريخ إستلام المدين ورقة  5،والذى قد يصل إلى توجيه الإجراءات

وفى المقابل يجب على ، (1)بدء فى إجراءات الحجز على العقارالتكليف بالوفاء وال
يع قبل الجلسة المحددة ذن بالبتقديم طلب الإ –ى الحالة الأخيرة قاضى التنفيذ ف

أن يفصل فى الطلب المقدم من المدين المحجوز عليه دون  –جراءات لتوجيه الإ
                                                           

(2) cass,1 re civ,1 mars 2017.www.legifrance.gouv.fr.. 

لى تقييد إضاء الموضوعى وتؤدى حصانة إجرائية تلحق بأعمال الق:مر المقضىويقصد بحجية الأ
الخصوم بالقرار القضائي الصادر فى الدعوى بحيث إذا رفع احد الخصوم نفس الدعوى التى فصل 

ساسها فى الفقه الاجرائى الحديث فى العمل أوتجد الحجية .رى تعين الحكم بعدم قبولهامرة أخفيها 
حكم لايقبل الطعن فيه ال:تعنى أن مر المقضىوالتىوتختلف الحجية عن قوة الأ.ئى ذاتهالقضا

مر المقضى مصطفى سيد أحمد،حجية الأ/ ر دظنأ لمزيد من التفاصيل عن الحجية،.بالاستئناف
،الوسيط حمد السيد صاوى أ/ د. 1995،بدون دار نشر ،تحليلةفى القانون الرومانى يليةدراسة تأص
هبه /ستاذتنا الدكتوره أيضا  أ،و 1010،دار النهضة العربية،انون المرافعات المدنية والتجريةفى شرح ق
/ د وأيضا  .اوما بعده 10ص 1011،بدون دار نشر،لحجية المتعدية للاحكام القضائية،ابدر أحمد

،دار النهضة انون المرافعات المدنية والتجرية،الوسيط فى شرح قحمد السيد صاوى أ
 ..1010العربية،

 . 42ص  محمد، مرجع سابق، عثمان/يضا دأو ، 112ص ،محمود مختار/د( 1)
Article R322-17: 
«La demanded du debater aux fins d'autorisation de la vente amiable de 
l'immeubleainsi que les actesconsécutifs à cette vente sontdispensés du 
ministèred'avocat. Cettedemandepeutêtreformuléeverbalement à 
l'audienced'orientation». 

لا بما كان إمر المقضى لا تتعلق حجية الأ"حكمة النقض الفرنسية بأنوفى هذا الشأن قضت م 
 .الأطراف ،وبين نفسموضوع قرار للفصل فيه

Cass.2e civ,25 sept2014,n°13.970-19.wwwlegifrance.gouv.fr. 
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،إذا وجد أن هذا الطلب جراءاتالجلسة المحددة لتسيير الإالإنتظار حتى تاريخ 
ذن كما يمكن تقديم طلب الإ، (1)وضاع المنصوص عليها قانونا  الشروط والأ ا  مستوفي

 .جراءاتالجلسة المحددة لتوجيه الإبالبيع أثناء 
 :الخصوم فى طلب الإذن بالبيع -ج

ذن ثلون الخصوم فى طلب الإحدد المشرع الفرنسى الأطراف الذين يم
وهم المدين المنفذ ،جراءاتوجيه الإطراف فى جلسة توبالتالى يعدوا الأ،بالبيع

 :والدائنون أصحاب الحقوق المقيدة على العقارضدهوالدائن المباشر للاجراءات
الجلسة يجب على الدائن المباشر للاجراءات أن يخطر المدين بميعاد :المدين- 

،ويكون ذلك خلال شهرين من تاريخ نشر ورقة الحجز جراءاتالمحددة لتوجيه الإ
عتبر إ قد ،و من قانون التنفيذ الفرنسى 111/1 لنص المادة والتكليف بالوفاء طبقا  

علان عن هذه متى تم الإ،ورقة الحجز والتكليف كأن لم تكن المشرع الفرنسى أن
لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية فى حكم لها جاء  وتطبيقا  ، الجلسة بعد الميعاد

من قانون التنفيذ اللفرنسي عدم  111/2 ةوالماد 111/11لحكم المادة  طبيقا  ت"فيه 
إعلان ورقة التكليف بالوفاء المتعلقة بإجراءات الحجز العقارى خلال الميعاد المحدد 

والمحدد بشهرين من تاريخ ؤدى لإعتبار الإجراء كأن لم يكن ي 111/2مادة فى ال
 :البيانات التى يجب أن يشتمل عليها الإعلان الموجه للمدين.(1)القيام بهذا الإجراء

 .الجلسة المحددة لتوجيه الإجراءاتتاريخ ومكان -
 .جراءاتشروط التى أعدها الدائن مباشر الإبيان مشروع كراسة ال-

                                                           

 . 120ص،مرجع سابق،محمود مختار/د( 1)
. (1) cass.2e civ.19 oct 2017 n° 16-500.31 .www.legifrance.gouv.fr 

فقرة أولي يخضع هذا  111/1لنص المادة وفقا  "وفى حكم لمحكمة النقض الفرنسية جاء فيه أنه 
الحكم التوجيهي من حيث المبدأ للإستئناف ويتم تقديمه فى غضون خمسة عشر يوما من 

 cass.2e .،ويجب تشكيله والتحقيق والحكم فيه فى يوم محددارهإخط
civ.15avril2021,www.legifrance.com 
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 . تحديد الثمن الأساسى-
جواز المنازعة فى  التفاصيل الأخري الخاصة بحقوق المدين ومن ذلك-

–على إذن قضائى بالبيع الودى  ساسى وتقديم طلب الحصولقيمة الثمن الأ
ويترتب البطلان على . (1)جوز عليه وطلب المساعدة القضائيةللعقار المح-رداىالإ

المدين عبء  ،ويقع على عاتقد هذه البياناتلتكليف بالحضور أحعدم تضمن ورقة ا
ن الأصل أن ورقة التكليف بالحضور مشتملة على جميع لأ،إثبات البيان الناقص

،والتى أحالت من قانون المرافعات الفرنسى 114 لما نصت عليه المادة بياناتها وفقا  
 291سوم رقم ،والمعدلة بالمر المرسوم التنفيذى لقانون التنفيذمن  111/1إليها المادة 

 .1011مايو  2الصادر فى  1011لسنة 
الطرف الثانىالذى يتعين على : أصحاب الحقوق المقيدة على العقارالدائنون - 

جراءات هم الدائنين علنهم بالجلسة المحددة لتوجيه الإالدائن المباشر للاجراءات أن ي
من المرسوم  111/2لمادة لنص ا أصحاب الحقوق المقيدة على العقار طبقا  

وهؤلاء الدائنين هم أصحاب حقوق الإمتياز أو حقوق الرهن الرسمى الواردة .التنفيذى
 .ريه قبل نشر ورقة التكليف بالحضو على العقار المحجوز عل

 :البيانات التى يجب أن يتضمنها الإعلان الموجه للدائنين أصحاب الحقوق المقيدة 
 .جراءات تاريخ ومكان جلسة توجيه الإ-
 .(1)مشروع قائمة شروط البيع-
 .ساسى تحديد الثمن الأ-
فى مهما   محورا  جراءات يمثل الدائن مباشر الإالدائن مباشر الاجراءات -

 . ،حيث يلتزم فى كثير من الأحوال بمباشرة العديد من الإجراءاتعملية البيع الودى
                                                           

 . 121ص مستحدثات قانون، مرجع سابق، محمود مختار،/د( 1)

ق أساس عملية ،والذى يشكل فى الوقت اللاحهى عبارة عن مشروع البيع:البيع قائمة شروط( 1)
 . ،والذى يتم إعداده تحت مسئولية محامى الدائن مباشر الاجراءاتالشراء فى المزايدة

 (2) JEAN VINCENT, JACQUES PREVAULT,op,cit,p. 26. 
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 .المدةالمحددةللبيع-د
 111يحددالمشرعالفرنسىفىالمادة

الإجراءاتالمدنيةللتنفيذمدةمعينةيتعينعلىالأطرافخلالهاأنينتهوامنالبيعالودىللعقارتقنينمن10/
 – بالنسبةللمنقول   ولكنها ليست قصيرة كمافعلفىالمادة-(1)

وهو ،هوأنعمليةبيعالعقارغالباماتكونمحاطةبسياجمنالمنازعاترنانظولعلالسببفىذلكمنوجهة
محدد مايمكنالقولمعهأنهمنالصعبتحديدموعد 

د حدد المشرع هذه بأربعة وق، بالفعلللانتهاءمنالبيع،وإنكانقدحددموعدالبدءإجراءاتالبيع
أشهر يجوز زيادتها إلى ثلاثة أشهر أخرى متى كانت هناك خطوة جادة للشراء ويلزم 
وجود هذه الخطوة 

بناءعلىفشلهفىاإلاأنهأجازللدائنالمباشرللاجراءاتفىأىوقتأنيعلنالمدينأمامقاضىالتنفيذ(1)كتابتة،
، لبيعالودىلكىيتخذإجراءاتالبيعالجبري 

جراءاتتعقدبرئاسةقاضىالتنفيذوحضورالمدينوالالإجراءاتفىجلسةتسمىجلسةتوجيهالإوتبدأهذه
بلشهرالتكليفبالوفاء،ويتمتحديدهذهالجلسةبالاعلاقدائنالحاجزوالدائنونأصحابالحقوقالمقيدة

                                                           

Article R322-15: 

«A l'audienced'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les 

parties présentesoureprésentées, vérifie que les conditions des articles L. 

311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sontréunies, statue sur les éventuelles 

contestations et demandesincidentes et détermine les modalités de 

poursuite de la procédure, enautorisant la vente amiable à la demande du 

débiteurouenordonnant la vente force». 

«Lorsqu'ilautorise la vente amiable, le juges'assurequ'ellepeutêtreconclue 

dans des conditions satisfaisantescomptetenu de la situation du bien, des 

conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du 
débiteur». 
(1) cass.2e civ.1er mars 2018 n° 16-25746  

 . 222محمود مختار، الإتجاهاتالحدثية، ص /مشار إليه لدى د

بأنه لا يمكن أن يخل بمصالح الدائن، لأنه بعد  وقد وصفت محكمة النقض الفرنسية البيع الودى

.إنتهاء قترة زمنية محددة، وعدم إثبات إبرام البيع الودى، سيتم الأمر بالبيع الجبرى بالمزاد  

Cass.1 re civ. 11 dec 2019, n°18.147-16 www.legifrance.fr. 
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ثةأشهرمنتاريخعقدهامعتحديديوموساعةإنعنعنهاقبلمرورشهرينعلىتسجيلالتكليفبالوفاء،وثلا
 . قادها
 :ارللعقسلطةقاضىالتنفيذفىالبيعالودى-ه

الودى –أثناء مباشرة إجراءات البيع الإرادى  هاما   يباشر قاضى التنفيذ دورا  
ة عامة وحقوق للعقار المحجوز عليه حماية لحقوق أطراف التنفيذ الجبرى بصف –

فقد ، (1)الدائنين بصفة خاصة
لمشرعالفرنسىلقاضىالتنفيذسلطاتمتعددةفىعمليةالبيعالودىللعقاربعكسالمنقول،وتتمثلهذخولا

 :هالسلطاتفيمايلى
 :تحديد ثمن العقار- 

من مرسوم التنفيذ الصادر فى  111/11نصت الفقرة الأولى من المادة 
وقد وضع ،لك فى حالة الإذن بالبيع الودىعلى أن يختص قاضى التنفيذ وذ 1011

قتصادية السائدة فى وهو ضرورة مراعاة الأسعار الإ،فى ذلكع ضابطا  له المشر 
لة تحديد ثمن العقار لهوى وهو ما يؤكد أن المشرع لم يترك مسأ، السوق 

،وهى تلك الظروف المتعلقة بمكان الظروف الخاصة بالبيع ومنها أيضا  ،القاضى
وليس ، (1)رذات المنطقة الواقع فيها العقا ىالعقار ومساحته وثمن العقارات المماثلة ف

صل فى بل يمتد ليشمل الف, (1)على تحديد الثمن فقط تنفيذ قاصرا  إختصاص قاضى ال
عليه أحكام محكمة النقض وهذا ما أكدت ه،  المنازعات المتعلقة بتحديد

إذا رأى أحد الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة على " ،حيث قضت بأنه الفرنسية
فإنه ؛ ليه مع الأسعار السائدة فى السوق عدم تناسب ثمن العقار المحجوز ع العقار

                                                           

(1) PIERRE JULIEN , GILLES TAORMINE, op,cit,p. 711. 
 .51محمد، مرجع سابق، ص  عثمان/د( 1)

(3)« Vente amiable sur autorisationjuridiciaire:devenir de la consignation 
du prix», recueildalloz, 14 juin 2012, n° 23, p.1490. 



  569X -ISSN 2812مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية 

 

  022 

 

يجب عرض هذا النزاع على قاضى التنفيذ ليقرر صحة عقد البيع من عدمه أو يقرر 
 .(1)"للقيمة السوقية وظروف السوق  إعادة تقييم الممتلكات المحجوزة وفقا  

 :توجية الإجراءاتتخذت حتى جلسة االتأكد من صحة الإجراءات التى - 
إلا أن ؛ الأمور فيما يتعلق بالبيع الودى تقع فى يد المدينإذا كانت دفة 

بحيث تجرى الأمور ،دين ليتصرف فى الأمور كيفما يشاءالمشرع لم يطرقه طليق الي
،بحيث يكون هذا الأخير ذلك لرقابة وإشراف قاضى التنفيذ ،بل أخضعه فىعلى هواه 

على هذا يمكن ، الإجراءات وتكون تحت سمعه وبصرهبمثابة صمام الأمان لهذه 
 :حصر إختصاصات قاضى التنفيذ فيما يلى

 . رئاسة جلسة توجيه الإجراءات-1
 .الموافقةعلىطلبالبيعالودىللعقارمنعدمه -1
 . وضعالشروطالخاصةللبيع -1
 .الفصلفىكافةالمنازعات -4
 .الإجراءاتةالتأكدمنصحةالإجراءاتالتىإتخذتحتىجلسةتوجي-5

 :تمام البيع الودى للعقار-و
لية البيع الودى للعقار ؤل عن الوقت الذي يمكن القول فيه أن عماتس اريث
 خلافا  ؟رختص بإعتماد البيع الودى للعقا؟بمعنى أخر من هو الشخص المقد تحققت

تمام البيع أمام قاضى  ،والذى يتمثل فىالنسبة للبيع الجبرى للوضع المستقر عليه ب
،فقد خرج ا حسب الإختلاف في تشريعات الدولالتنفيذ أو إدارة التنفيذ وأعوانهم

بيع ،حيث عهد بمهمة إتمام عملية العلى ذلك فيما يتعلق بالبيع الودىالمشرع الفرنسى
الموظف المختص بتوثيق "أنه ،والذى يعرف بهذه إلى شخص أخر يسمى الموثق

من قانون التنفيذ  111/14، 111/4صت عليه المواد وهذا ما ن، "العقد
اع الثمن لا يجوز توثيق البيع الإرادى إلا بعد تمام إيد"،فتنص الأولى على أنهالفرنسى

                                                           

(4) Cass.1 re civ,25fevier2016n°15.155-54.et cass.2e civ,24 sept 2015 
,n°14.407-22.www.legifrance.gouv.fr. 
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مانات التابعة المحكمة وتقديم ما يؤكد سداد الضرائب ومصاريف البيع خزانة الأ
 .والمصاريف الإدارية الأخرى 

ف المسددة مباشرة من مشترى العقار هى المصاري"وتنص الثانية على أنه
،ولا تشمل أدائه على المشترى وحده دون غيرهثمن العقار المبيع الذى يقع عبء 

وقد وضع ، لعقارىالتى يتحملها بائع العقارمصاريف مباشرة إجراءات الحجز ا
،والتى تهدف فى مجملها إلى ضة على الموثقالنصان السابقان الواجبات المفرو 

وتتمثل ،لها التى يجب أن يتم البيع طبقا  إحترام الأطراف للشروط والقواعد التأكد من
 :(1)هذه الشروط فيما يلى

 . سداد المشترى لثمن العقار ومصاريف إجراءات الجحزالعقارى والضرائب -
 .ام الأطراف للشروط المحددة للبيعالتأكد من إحتر  -

 أن لها حديث حكم ،حيث جاء فىا ما أكدته محكمة النقض الفرنسيةوهذ
للعقار المحجوز عليه لا يكون منتجا لأثاره إلا بعد  البيع الإرادى المأذون قضائيا  "

تأكد الموثق من تمام سداد المشترى لثمن العقار وسداد المدين لمصاريف إجراءات 
،مقدم لقاضى جراءاتائن مباشر الإالحجز العقارى المحددة بناء على طلب من الد

ا يتعلق بالثمن وقد ميز المشرع الفرنسى فيم، (1)"رادىإذن البيع الإذ مصدر التنفي
،وألزم المدين بدفع مصاريف إجراءات والمصروفات،حيثألزم المشترى بدفع الثمن

و الطرف لرأى فى الفقه يمكن تبرير هذا المسلك بأن بائع العقار ه الحجز،وطبقا  
لهذا ( ختيارى الإ)رف الذى يملك التنفيذ الطوعى ،وهو الطالملتزم بالسند التنفيذى

فإنه يقع ؛ خيرفإذا بدء الطريق الأ،جراءات الحجز العقارى رة دائنه لإالسند قبل مباش

                                                           

(1) FERDERIC HEBERT,«  le prix de la vente amiable sur 

autorisationjudiciaireestobligatoirementconsigneaupré de la cdc », le 

semainejuridique, 9 mars 2012,n° 10, p25.  et « Sur la notion de 

"consignation du prix de vente » cass.3e civ.n 19-25.393.www.dalloz 

actualité.com 

(2) cass.2e civ,22juin 2017,n16,882,12. , cass.2e civ,22 mars 

2018,n°17,106-10.www.legifrance.gouv.fr 
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،وفى حالة (1)سداد رسوم ومصاريف الحجز العقارى على عاتق المنفذ  ضده عبء 
ى قد بدأت الرغبة فى مباشرة البيع بطريقة ودية متى كانت إجراءات البيع الجبر 

 .(1)تشمل تكاليف الحجز بما فيها إلغاء أمر البيع 
 :تقدير نظام البيع الودي ومدى إمكانية الأخذ به فى التشريع المصري : ثالثا  

انب الإنساني فى إجراءات يعد البيع الودى أحد مظاهر رعاية الج
لأدمية وحفاظا ا،لان قيام المدين بمباشرة بيع أموال بنفسه فيه حفظ لكرامته (1)التنفيذ

كما أن مباشرة البيع من صاحب المال نفسه أجدى بطلابه لأنه ، على شعوره كإنسان
 .أعرف الناس بردئ سلعته وجيدها مما يرغب غيره فى الشراء 

،وبالتالى فهو يتم تحت ا البيع يتم تحت سمع وبصر القضاءن هذوعلى هذا فإ      
تب على ابة التى تعد ضمانة قوية ويتر ،تلك الرقالإشراف القضائي على البيعمظله

ن المشرع وإن كان قد منح للمدين إمكانية أن يبيع لأ؛ مخالفتها كثير من الاضرار
لكنه ألزمه ،و يمارس هذه الطريقة كيفما يحلو له،فلم يطلق له العنان لماله بنفسه

 اروعلى هذ يث ،ث تمثل له الإطار الذى يسير عليه،بحيبإتباع إجراءات معينة
تشريع المصرى بل والعربى من لتساؤل عما إذا كان يمكن الأخذ بهذه الوسيلة فى الا

م البيع الودى تفوق مزاياه وبناء على ما سبق يمكن القول أن نظا، عدمه
قانون المرافعات وإقرار هذا ،وبالتالى نطالب المشرع المصرى بتعديل نصوصعيوبه

وإنما ؛ يع الأموال المحجوز عليهاالنظام ليتم العمل به ليس فقط فيما يتعلق بب
يمكن الأخذ بهذه فى سائر البيوع التى تتم تحت إشراف القضاء ورقابته،كما أيضا  

وليس المصرى فحسب بإعتبار أن المشرع المصرى هو  ،فى التشريع العربىةالوسيل

                                                           

(3) Extrait du bulletin official des finances publiques-impots, direction 
genéraldesfinancespublique. P. 4.12/9/2012. 
https://boffiq.impots.gouv.fr 
(4)cass.2e civ.12 dec 2013,n° 12.276-29 www.legifrance.gouv.fr 

 .ومابعدها 11ص  ،عزمى عبد الفتاح عطية،مستحدثات القانون،مرجع سابق/د( 1)
 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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ثبتته أقبلة كثير من المشرعين العرب ينهلون منه الكثير من النصوص،خاصة لما 
 . هذه الوسيلة من نجاح فى التشريع الفرنسى

 .يؤصل لوجود دور إيجابى للخصوم فى مرحلة البيع:مميزات نظام البيع الودى- 
الجبرى،حيث تم بها إجراءات البيعتيعالج مشكلة البطء والتعقيد الذي -

ع جرائي الذى يتميز به البييتجنب المشرع بمقتضى هذا النظام البطء والتعقيد الإ
 .علان عنه الجبرى،حيث لا يلزم فى هذا البيع أن يتم الإ

 .جرائيةيحقق مصلحة الأطراف حيث يقيم نوع من التوازن فى الحقوق الإ-
يواجه وسائل المكر والخداع من جانب الدائنين،حيث ظهرت بعض -

الممارسات من قبل مجموعات من المزايدين،وذلك بأن يتفقوا على سعر بخس للمال 
بيعه بالمزاد العلنى،مما يضعف حصيلة التنفيذ مما يضر فى نهاية  المعروض

 .المطاف بمصالح المدين ومصالح الدائن
 : عيوب نظام البيع الودى- 

ى شراف القضائي على هذا النظام،حيث أن نصيب الأسد فقصور الإ-
 .الإجراءات يخضع لتقدير الأطراف

 .عدم كفاية الضمانات المنصوص عليها-
ويوجد تطبيق فى التشريعات العربية لما يتعلق بالبيع الودى،يتمثل فيما 

حيث جاء  1920لسنة  41من قانون التنفيذ العراقي رقم  91نصت عليه المادة 
للمنفذ العدل أن يأذن للمدين بيع عقاره المحجوز بما لا يقل عن القيمة "فيها 

ختصة حين البيع الدين وملحقاته المقدرة،على أن تستقطع دائرة التسجيل العقارى الم
." 
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 المطلب الثاني
 تطبيقات البيع الودىفى التشريعات العربية

 
،سواء على حديثا   تشريعيا   على الرغم من أن نظام البيع الودي يعد نظاما  

التشريعات  إلا أنه مع ذلك له تطبيقات فى؛ مستوى التشريعات العربية أو الغربية
لسنه  45بية،كما هو وارد بقانون التنفيذ العراقى رقم و ور العربية تسبق نظيرتها الأ

1920. 
 :تطبيقات البيع الودىفى التشريع المصرى - 

المشرع المصرى دائما لمواكبة التطورات التشريعة بصفة مستمرة على  ييسع
وإن كان قد تأخر بعض الوقت عن نظيره الفرنسىفى الصعيدين العربى والغربي،
النظام،وعلى  ذافقد أخذ به -أو الودى كما يمكن تسميته-الأخذ بنظام البيع الإرادى 

إلا أنه تميز فى تطبيقه لهذا ؛ الرغم من أن المشرع المصرى قد إعتنق هذا النظام
الأولي الشخص :يتينالنظام عن نظيره العربى أو الغربى،ويتمثل هذا الإختلاففى ناح

 .للبيع فى الأموال التى يمكن أن تكون محلا  :المختص بإجراء البيع والثانية
 115وقد تمثل هذا الأخذ بهذا النظام فى قانون الضمانات المنقولة رقم 

للدائن أن يبيع "من القانون سالف الذكر 11/1،حيث نصت المادة 1015لسنه 
وذلك فى حالة عدم وجود ، من القضاء بذلك المنقول الضامن دون أن يستصدر أمرا  

وتفترض ، دائنين أخرين مشهرة حقوقهم على المنقول الضامن وموافقة المدينعلى البيع
 :(1)هذه الحالة تحقق أمرين متلازمين،حتى يمكن الأخذ بهذا النظام

فى عدم وجود دائنين أخرين لذات المدين تتعلق :يتمثل الأمر الأول-أ
نقول محل الضمان،وهو ما يعنى أنه فى حالة وجود دائنين أخرين حقوقهم بنفس الم

                                                           

مرجع عبد التواب مبارك،/نظر داحول التنفيذ على المنقول الضامن لمزيد من التفاصيل ( 1)
. 22ص ،سابق  
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جوز تطبيق هذه ولكن حقوقهم تتعلق بأموال أخرى من أموال المدين،في ؛لذات المدين
 .الحالة والأخذ بها

فيتمثل هذا الأمر فى موافقة المدين على البيع بهذه :أما الأمر الثانى-ب
تم التحقق من خلالها بوجود هذه الطريقة،ولم يحدد النص الوسيلة التى ي

الموافقة،ولكن المرجع فى ذلك هو عقد الضمان المبرم بين الدائن والمدين أو وجود 
لوجهة نظر رأى فى الفقه أنه إذا كان  وطبقا  ، إتفاق لاحق لهذا العقد ينص على ذلك

ة لم يشترط شكلية معينة فى موافق -وكذلك لائحته التنفيذية–القانون سالف الذكر 
المدين،كأن تكون مكتوبة أو مشهرة،أو غير ذلك مما يثبتها،غير أن مصلحة الدائن 

 .(1)تستوجب إثباتها كشرط لازم لصحة البيع
 :ما ورد بنص اللائحة التنفيذية -أ

نصت اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة سالف الذكر على حالتين 
جراءات الواردة فى قانون دون إتباع الإيمكن فيهما إجراء البيع،بطريقة رضائية 

من  12/1نصت المادة، المرافعات أوقانون الضمانات المنقولة ولائحته التنفيذية
إذا كانت المدة المقررة "اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة على أنه 

يذ تمام إجراءات  التنفلصلاحية المنقول الضامن تقل عن مجموع المدد اللازمة لإ
وتعنى هذه الحالة أننا بصدد منقول مادى أعد لغرض معين،تقررت ، والبيع

لصلاحيته مدة محددة تكون بمثابة حد زمنى لإستعماله أو إستغلاله أو بقائه،ولا 
لأى من ذلك بإنقضاء هذه المدة،مما أدى إلى إستلزام وضع نظام يتفق  يكون صالحا  

موال للاجراءات العادية هو عدم ه الأوع هذضن معنى خلأ؛ شياءمع طبيعة هذه الأ
تحقق الغاية من وراء عملية البيع،وهى حصول الدائن على حقه من ثمن الشئ 

 .المبيع،وفى حالة تلفه لا يمكن تحقق ذلك 

                                                           

 . 21مرجع سابق، ص،ب مباركعبد التوا/د( 1)
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وصلاحية الشئ تتقرر ممن قام بتصنيع المنقول أو إنتاجه أو كونه هكذا 
ستهلاكية أو غيرها من سلع الإبحسب طبيعته،كالمنتجات الصناعية أو الزراعية أو ال

 .(1)المنقولات المادية التى يفترض أن تكون صالحة لمدة محددة
 12/1نصت المادة .إذا كانت قيمة المنقول الضامن تقل عن عشرة الأف جنيه-1

بالقيمة التقديرية  ويقصد"من اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقوله على أنه
ولا يشترط أن يكون مقدار الدين ، "للمنقول إن لم تكن قيمته الفعلية محددة سلفا  

كذلك لا ، مساويا لهذه القيمة أو أقل منها-قتضاؤهالذى يجرى البيع لإ–المضمون 
وإنما ؛ يشترط أن يتم بيع المنقول الضامن بهذه القيمة التقديرية أو قيمته الفعلية

 .(1)بحسب وقت وظروف البيع،فقد يباع بأكثر أو أقل من هذه القيمة يجرى بيعه
 :المختص بإجراء البيع-ب

ويلاحظ .(1)ن يلتزم به فى قيامة بعملية البيعأالمعيار الذى يجب علي الدائن 
أن المشرع لم يعتد بمعيار الرجل المعتاد فى العناية المطلوبة،إذ ليس من المعتاد أن 

،لذلك إستعاض عنه بعبارة العناية التى يبذلها فى وعلى هذا النحيتم البيع والتنفيذ 
ولكن قد يصعب على القضاء ضبط هذا المعيار إلا إذا إفترضفى ؛ أعماله الخاصة

أو  الدائن أن يأتى بأعماله على نحومعين من الدقة والسرعة والنظام كأن يكون بنكا  
ك،فالمعيار هنا إفتراضى شركة أو جهة تمويل أو حتى شخص طبيعى يفترض فيه ذل

لما يفترض فى الشخص وليس عما هو عليه الواقع  وليس واقعى،أى يكون وفقا  
 . الفعلى

 
 

                                                           

 . 10ص ،مرجع سابق،مبارك،التنفيذ على المنقولعبد التواب /د( 1)

 . 194،صمرجع سابق،عثمان محمد/د( 1)
أسامة أحمد بدر، الإلتزام ببذل عناية /نظر داصيل حول مسألة العناية المطلوبة لمزيد من التفا( 1)

، 1011لتزام بتحقيق نتيجة بين المسئوليتين الشخصية والموضوعية، دار الجامعة الجديدة، والإ
 .وما بعدها 2ص



  569X -ISSN 2812مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية 

 

  222 

 

 :نظام البيع الودىفى القانون العراقى- 
والتى جاءت فى  1920لسنه  45لفلسفة قانون التنفيذ العراقي رقم  إنعكاسا  

يهدف قانون "والتى جاء فيهاصدار هذا القانون إنص المادة الأولي من مواد 
التنفيذإلي صيانة حقوق الدولة والمواطنين وتيسيرإجراءات التنفيذ وتربية المواطنين 

مع هذه الغاية العظمى  وعلي هذا وتماشيا  .......".بروح التنفيذ الرضائي للاحكام
التى تقوم عليها فلسفة هذا القانون،والتى تتمثل فى رغبة المشرع فى ترويض 

طن على التحلى بصفة الرغبة فى التنفيذ الاختيارى للالتزامات الملقاه على الموا
،بالإضافة إلى أنها الأصل رلما تتميز به هذه الوسائل من سهولة ويسي عاتقه،نظرا  

العادىالذى ينبغي أن يكون عليه حال كافة الأفراد وحال كافة المجتمعات،يضاف إلى 
 91لذلك فقد نصت المادة  وتطبيقا  .والقيم الحميدةذلك الرغبة فىالتحلى بالمثل العليا 

للمنفذ العدل أن يأذن للمدين ببيع عقاره المحجوز بما "من القانون سالف الذكرعلى أنه
لا يقل عن القيمة المقدرة،على أن تستقطع دائرة التسجيل العقارى المختصة حين 

 .البيع الدين وملحقاته
 :عالسلطة المختصة بمنح الإذن بالبي -أ

لما جاء بنص المادة سالفه الذكر يختص المنفذ العدل بالإذن للمدين  وفقا  
وحتى لا يسئ المدين إستخدام الرخصة الممنوحة له،مما قد .فى بيع عقاره المحجوز

يؤىفى نهاية الأمر إلى الإضرار بمصلحة الدائنين،فقد أوجب النص على المنفذ 
لا يجوز له الخروج عليها أو عدم الالتزام العدل أن يقدر للمدين قيمة معينة للعقار 

بها،ويعد هذا التقدير بمثابة الضابط الحاكم لسلوك المدين،بحيث لا يتم البيع إلا وفقا 
 .لهذا التقدير

خول قانون التنفيذ العراقى للمدين بنفسه الحصول على : المختص بإجراء البيع-ب
مع القواعد الشرعية،لان قيام  تفقا  إذن ليقوم بنفسه بعملية البيع،ويعد هذا التطبيق م

لنفسه وأحرى ببعث الثقة فى نفس  المدين بالبيع بنفسه فيه إرضاءه وتطييبا  
 .المشترى،وهو ما ينعكس على عملية البيع ذاتها
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 الخاتمة 

تناولنا في هذا البحث بيان فكرة البيع الودي في قانون التنفيذ الفرنسي، تلك الفكرة 
رادة الأطراف في عملية التنفيذ الجبري، حيث يجوز دور لإالتي ترسخ لتأصيل 

للأطراف الاتفاق على القيام بعملية البيع هذه بدلا من القضاء، وفقا للشروط 
نها والضوابط التي وضعها المشرع الفرنسي في هذا الشأن والتي يتعين الالتزام بها لإ

 .لنحاج هذه الإجراءاتتعد بمثابة الاطار الحاكم 

منا هذه الدراسة إلي مبحثين رئيسيين تناولنا في الأول التعريف بالييع الودي وقد قس
بصفة عامة ، و تعرضنا فيه أيضا الي إجراءات بيع المنقول، والتي تعد أقل شدة 

 .من إجراءات بيع العقار

وفى المبحث الثاني تناولت بيان التنظيم الإجرائي للبيع الودي للعقار، والتي تتميز 
 .بالشدة عن إجراءات بيع المنقولإجراءات 

 :التوصيات

مناشدة المشرع المصري بالأخذ بنظام البيع الودي للاموال المحجوزة المقرر في -
 .التشريع الفرنسي

ينبغي على المشرع المصري أن يراعي الضوابط والإجراءات التي نص عليها -
 .المشرع الفرنسي

الودي سواء كان محل البيع منقول أو  نناشد المشرع المصري بتوحيد إجراءات البيع-
 .عقار

 

 

 

 


